
03 محليات
الاثنين ٢٩ يونيو ٢٠٢٦

الأمير استقبل
ولي العهد ورئيس الوزراء 

والنائب الأول ووزيري 
الدفاع والخارجية

ولي العهد استقبل
رئيس الوزراء

والنائب الأول ووزيري 
الدفاع والخارجية

كونا: استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل 
الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، كما 
استقبل سموه سمو الشيخ أحمد العبداالله رئيس 

مجلس الوزراء.
واستقبل سموه الأول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، كما استقبل 

سموه وزير الدفاع الشيخ عبداالله العلي.
واستقبل سموه وزير الخارجية الشيخ جراح 

الجابر.

كونا: اســتقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح 
الخالد، سمو الشيخ أحمد العبداالله رئيس مجلس 

الوزراء.
كما استقبل سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
واستقبل سمو ولي العهد وزير الدفاع الشيخ 

عبداالله العلي.
واستقبل سمو ولي العهد وزير الخارجية الشيخ 

جراح الجابر.
سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالدصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد

مذكرة تفاهم للتعاون مع قطر في مجال حماية المستهلك
صدر المرســوم رقــم ١٠٣ لســنة ٢٠٢٦
بالموافقــة على مذكرة تفاهــم للتعاون في 
مجال حماية المســتهلك بــين حكومة دولة 
الكويت وحكومة دولة قطر، نصت موادها 

على ما يلي:
- مادة أولى: الموافقة على مذكرة تفاهم 
للتعاون في مجال حماية المستهلك بين حكومة 
دولة الكويت وحكومة دولة قطر، والموقعة 
في مدينة الكويت بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٨م، والمرفقة 

نصوصها بهذا المرسوم.
- مــادة ثانية: على الوزراء - كل فيما 
يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من 

تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصــت مذكــرة التفاهم للتعــاون في 
مجال حماية المســتهلك بــين حكومة دولة 
الكويت وحكومة دولة قطر على ما يلي: إن 
حكومة دولة الكويت، ممثلة بوزارة التجارة 
والصناعة في دولة الكويت، وحكومة دولة 
قطر، ممثلة بوزارة التجارة والصناعة في 
دولة قطر، والمشار إليهما بعد بـ «الطرفان 
المتعاقدان». انطلاقا من روابط الود والإخاء 
وامتدادا للعلاقات الأخوية المميزة بين البلدين 
الشقيقين، ورغبة منهما في إرساء التعاون 
في مجال حماية المستهلك، واعترافا منهما 
بأهمية تحقيق وتعزيــز التعاون المتبادل 
في مجال حماية المستهلك وتوفير السلامة 
والحماية الصحية والبيئية، ورغبة منهما 
في مزيد من التعاون بينهما من خلال إيلاء 
اهتمام خاص لسياسة حماية المستهلك وفقا 
للتشريعات المعمول بها في كلا البلدين، قد 

توصلتا إلى التفاهمات التالية:
- المادة (١): يسعى الطرفان المتعاقدان 
من خلال هذه المذكرة إلى مد جسور التعاون 
الفني والتقني والقانوني بينهما وتحقيق 
سبل التعاون والتنسيق في كافة المجالات 
ذات الصلة بالمستهلك وعلى وجه الخصوص 
السياســة العامة لحماية المستهلك، وذلك 
وفقا للتشــريعات المطبقة في كل دولة من 
خلال إيجاد آلية لتبادل الخبرات والتعاون.
ويقــوم الطرفان المتعاقدان في ســبيل 

ذلك بما يلي:
١ - عرض وشرح حقوق المستهلك وفقا 

للتشريعات المطبقة في البلدين.
٢ - عــرض وشــرح إجــراءات ضبــط 
وإثبات مخالفات قانون حماية المســتهلك 

وفقا للتشريعات المطبقة في كلا البلدين.
٣ - عــرض وشــرح حالات التســعير 
الجبــري وتحديــد الأرباح، والتشــريعات 
والقرارات الوزاريــة الصادرة ذات العلاقة 
بالأسعار والصادرة والمطبقة في كلا البلدين.
٤ - عرض وشــرح آليــة اختيار المواد 
التموينية وآلية توزيع المخصص الشهري 

منها.
٥ - معرفة آليــة العمل المعتمدة حول 

اختيار السلع المخفضة.
- المــادة (٢): يعمل الطرفان المتعاقدان 
على مراقبة حركة الأسعار والزيادات غير 
الطبيعية فيها وتفعيل آلية معالجتها في 
الحالات التي تتعلق فيها تلك الزيادات بسلع 
أساسية وحساســة في كلا بلدي الطرفين 
المتعاقدين، أو في حالات الزيادات في أسعار 
المنتجــات التي تتم بشــكل متزامن في كلا 
البلدين، ويتم عرض تجربتهما بالنســبة 

لتقييم ومتابعة الأسعار، وفقا لما يلي:
١ - اســتقبال ودراســة طلبــات زيادة 
الأسعار المقدمة من المزودين وإحالتها إلى 
لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب 

الأرباح 
٢ - دراســة وتقييــم أســعار الســلع 

والخدمات المتداولة بالأسواق.
والتقاريــر  الدراســات  إعــداد   -  ٣
والإحصائيات الخاصة بأسعار السلع والمواد 
والخدمات بهدف تحليل أســباب ارتفاعها، 

واقتراح وسائل تصحيحها.
٤ - وضــع الآليات المناســبة لمنع رفع 
الأسعار غير المبررة، وتقديم التقارير اللازمة 

في هذا الصدد.
- المــادة (٣): يتبــادل المتعاقدان فيما 
بينهما، وفقا لما هو متوافر ومتاح لديهما، 
التشريعات والوثائق والمعلومات، والدراسات 
والبحوث والخبــرات، ذات الصلة بحماية 

المستهلك.
- المــادة (٤): يحرص المتعاقدان على 
المشاركة والتنسيق في تنظيم المؤتمرات 

والندوات وورش العمل والدورات التدريبية 
والمحاضرات التي تحقق أهداف كلا المتعاقدين 
لتعزيز حماية المستهلكين في كلا البندين، 

وذلك في نطاق إجراءات المجالات التالية:
أولا: الجانب النظري للأعمال الرقابية:

أ - آلية الأعمال الرقابية.
١- مصادر وطرق مباشرة الأعمال الرقابية 
(آلية استقبال شكاوى المستهلكين وتنظيم 

آلية تسويتها).
٢- آلية مراقبة السلع والخدمات ووسائل 
وآليــات التــداول الآمن للســلع والخدمات 
واختبار السلع، وغيرها من وسائل فحص 
واختبار السلع والخدمات المتعلقة بحماية 

المستهلك.
ب - آلية أخذ العينات.

١ - الاختبــار والتفتيش على الســلع 
الاستهلاكية.

٢ - الذهــب والمجوهــرات والأحجــار 
الكريمة.

٣ - طرق إحالة العينات من إدارات الرقابة 
إلى المختبرات.

ثانيا: الجانب العملي للأعمال الرقابية:
أ - الرقابة الميدانية بما يلي:

١ - مراقبة الأسواق، والتأكد من التزامها 
بتنفيذ أحكام القوانين المنظمة لها والقرارات 

الصادرة تنفيذا لتلك القوانين.
٢ - مراقبــة المصانع والمحال التجارية 
والمخــازن، وفحــص الدفاتر والســجلات 
والتحقق من أحكام القوانين المتعلقة بتنظيم 
ومراقبة الأسعار والقرارات الوزارية الصادرة 

تنفيذا لها.
٣ - القيام بحمــلات التفتيش وضبط 
المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها.
٤ - تلقي الشــكاوى الخاصة بمراقبة 
الأســواق وارتفــاع الأســعار والتراخيص 
النوعيــة، ومتابعتها، واتخــاذ الإجراءات 

المناسبة بشأنها.
٥ - الإشراف على السحوبات ومتابعة 

تسليم الجوائز.

لمد جسور التعاون الفني والتقني والقانوني بينهما والتنسيق في كل المجالات

وزير الديوان الأميري ورئيس ديوان ولي العهد 
بحثا مع سفير عُمان مستجدات المنطقة

كونــا: اســتقبل وزيــر 
شــؤون الديــوان الأميــري 
الشــيخ حمد جابــر العلي 
ورئيس ديوان ســمو ولي 
العهــد الشــيخ ثامر الجابر 
سفير سلطنة عُمان الشقيقة 
لدى دولة الكويت د.صالح 
الخروصي، وذلك بمناسبة 
انتهاء فترة مهام عمله سفيرا 

لبلاده.
وتم خلال اللقاء استعراض 
العلاقات الأخوية التاريخية 
الوطيدة التي تجمع البلدين 
وسبل تطويرها وتعزيز آفاق 
التعــاون بــين البلدين بما 
يعكس الرؤية الاستراتيجية 
التــي تجمعهمــا ويحقــق 
تطلعات القيادتين الحكيمتين 

والشعبين الشقيقين.
كمــا جرى خــلال اللقاء 

جابر العلي ورئيس ديوان 
سمو ولي العهد الشيخ ثامر 
الجابر بالجهود الطيبة التي 
بذلها سفير ســلطنة عمان 
الشقيقة لدى دولة الكويت 
د.صالــح الخروصي خلال 

فترة عمله لدى دولة الكويت 
وإســهاماته المقدرة في دعم 
وتعزيز مسيرة التعاون بين 
البلدين الشقيقين، متمنيين 
لــه دوام التوفيق والنجاح 

في مهامه المستقبلية.

وزير شــؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر الجابر 
خلال استقبال سفير عمان د.صالح الخروصي

بحث مســتجدات الأوضاع 
في المنطقة وتبادل وجهات 
النظر حول عدد من القضايا 

ذات الاهتمام المشترك.
وأشــاد وزيــر شــؤون 
الديوان الأميري الشيخ حمد 

النائب الأول الوزير المختص 
بقانون مكافحة جرائم الإرهاب 

قرر مجلس الوزراء تحديد النائب الأول 
لرئيس مجلــس الوزراء ووزير الداخلية 
الشيخ فهد اليوسف أن يكون هو الوزير 
المختص بقانون مكافحة جرائم الإرهاب.

ونصت مواد قــرار مجلس الوزراء 
الصادر في الجريدة الرســمية «الكويت 
اليوم» برقم ٧١٨ لسنة ٢٠٢٦ على الآتي:

- مادة أولى: يكون النائب الأول لرئيس 

الوزير  الداخلية،  الوزراء ووزير  مجلس 
المختص بخصوص المرسوم بقانون رقم 
٤٧ لسنة ٢٠٢٦ في شأن مكافحة جرائم 

الإرهاب.
- مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء 
والــوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا 
القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر 

في الجريدة الرسمية.

في قرار صادر عن مجلس الوزراء بالجريدة الرسمية

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الشيخ فهد اليوسف

الحويلة: تنسيق كامل مع عدد من الوزارات
لبث فعاليات توعوية حول المخدرات لمدة شهر

مريم بندق

قدمــت وزيرة الشــؤون 
الاجتماعية وشؤون الأسرة 
والطفولة د.أمثال الحويلة، 
الشــكر والتقديــر  خالــص 
للنائب الأول لرئيس مجلس 
الــوزراء ووزيــر الداخليــة 
الشــيخ فهد اليوسف، على 
رعايتــه ودعمــه وتوجيهه 
الهادفة  الوطنية  للمبادرات 
إلى حماية المجتمع وتعزيز 
الأمــن المجتمعي وترســيخ 
ثقافــة الوقايــة بين مختلف 
فئات المجتمع، وهو ما أسهم 
عمليــا فــي إنجــاح الحملة 
الوطنيــة الشــاملة لمكافحة 
المخدرات، وافتتاحه المعرض 
التوعوي المصاحب للحملة، 
إلى جانب المشاركة الكبيرة 

لمنتسبي وزارة الداخلية.
الوزيرة  وجاء تصريــح 
للصحافيين خلال حفل ختام 
فعاليات المعرض، الذي نظمته 
وزارة الشؤون الاجتماعية، 
بمشــاركة وزارات الصحــة 
والعدل والداخلية، إلى جانب 
ممثلين عن العديد من الجهات 

التعرف على أساليب وطرق 
الحماية والوقاية.

وأكدت الوزيرة د.الحويلة 
أن «جهــود الحملة لا تنتهي 
مــع ختام هــذا المعرض، بل 
ستمتد لمدة شــهر كامل من 
خــلال اســتمرار الحمــلات 
الهادفة  والرسائل الإعلامية 
للوصول إلى أكبر شــريحة 

ممكنة من أفراد المجتمع».
وكشفت عن وجود تنسيق 
كامل مع وزارة الإعلام وعدد 
مــن الــوزارات الأخرى لبث 
فعاليات ورســائل توعوية 

حول مخاطر المخدرات طوال 
هذا الشهر.

وأشارت إلى أن تنفيذ هذه 
البرامج الهادفة يأتي ترجمة 
القيادة  لاهتمام وتوجيهات 
الدائم  السياسية، وحرصها 
على رعاية الأسرة الكويتية، 
وتوفير كل ما من شأنه حماية 

المجتمع وتحصين أبنائه.
وأكدت أن أبواب التعافي 
مفتوحــة دائمــا، داعية كل 
شــخص أو أســرة تحتــاج 
إلــى المســاعدة والعلاج إلى 
المبــادرة بالتوجه إلى مركز 
عــلاج الإدمان التابع لوزارة 
الصحة، مشيرة إلى أن جميع 
مؤسســات الدولــة متكاتفة 
لتقديم الرعاية الطبية والدعم 
النفسي والاجتماعي اللازم، 
في إطار من السرية التامة.

وذكرت أن مسيرة التوعية 
مستمرة، لافتة إلى أن «هذه 
الحملة الوطنية ستقام، بإذن 
االله، بشــكل ســنوي خلال 
الأعوام المقبلــة، بما يضمن 
أثرها، وترســيخ  اســتدامة 
حماية الشباب، ودعم جهود 
الدولة في مكافحة هذه الآفة».

قدّمت خالص الشكر للنائب الأول للدعم والتوجيه في إنجاح حملة «وطن يحميك»

وزيرة الشــؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة 
خلال الجولة على المعرض             (قاسم باشا)

والجمعيات والمؤسسات.
وأعربت الوزيرة الحويلة 
عن سعادتها الكبيرة بحجم 
الإقبــال مــن أوليــاء الأمور 
والشــباب ومختلف الفئات 
العمرية على زيارة المعرض، 
والتعرف علــى أنواع المواد 
المخــدرة وأدوات تعاطيهــا، 
الوقايــة منهــا،  وأســاليب 
وسبل حماية الأبناء، مثمنة 
جهود الجمعيات والمؤسسات 
والجهات المشاركة في تقديم 
توعية واقعية وفاعلة، تمكن 
الأبنــاء وأوليــاء الأمور من 

«الشؤون» لـ «التعاونيات»: حظر منح رواتب
أو بدلات أو مزايا أو مكافآت تتجاوز السقوف المالية

مريم بندق

أصدرت وزارة الشؤون 
الاجتماعية، ممثلة في قطاع 
المالية والإدارية  الشــــؤون 
التعاون تعميما  وشــــؤون 
بالهيكل  الالتزام  ينص على 
الوظيفي المعتمد، لاســــيما 
الحدود الدنيا والعليا للرواتب 
الوظيفية  والبدلات والمزايا 
المقررة للوظائف الواردة في 

القرارات الوزارية المنظمة.
وقالت مصادر لـ «الأنباء» 

القرارات  المالية المحددة في 
المنظمة، مشــــددة على أن 
الالتزام بهذه الضوابط يسهم 
في ترشيد الإنفاق، والمحافظة 
على المال التعاوني، وضمان 
المالية  الإجراءات  ســــلامة 

والإدارية داخل الجمعيات.
التعميم مجالس  وحمل 
الإدارات والإدارات التنفيذية 
في الجمعيات المســــؤولية 
الكاملة عن الالتزام بالضوابط 
والقرارات المنظمة، واتخاذ 
الكفيلة  جميع الإجــــراءات 

بمنع أي تجاوزات مالية أو 
إدارية قد تستوجب المساءلة 

القانونية أو الرقابية.
وشــــددت علــــى أن هذا 
التوجــــه يأتي ضمن جهود 
الــــوزارة لتعزيز الحوكمة 
والشــــفافية فــــي العمــــل 
التعاوني، وتوحيد السياسات 
المالية والإدارية، بما يدعم 
الاســــتدامة المالية، ويرسخ 
مبــــادئ العدالــــة والكفاءة 
في إدارة الموارد البشــــرية 

بالجمعيات التعاونية.

إن التعميــــم يأتي في إطار 
تطبيق أحكام قانون التعاون 
ولائحته التنفيذية، وتعزيز 
الرقابة على الجوانب المالية 
الجمعيات  فــــي  والإدارية 
التعاونية، بما يكفل توحيد 
الاســــتحقاقات  معاييــــر 
العدالة  الوظيفية، وتحقيق 
بــــين العاملين فــــي القطاع 

التعاوني.
وأفادت بعدم جواز منح 
أي رواتب أو بدلات أو مزايا 
أو مكافآت تتجاوز السقوف 

صرف مستحقات موظفي «الشؤون» المرقّين بالاختيار 
بأثر رجعي فور تحديث البيانات آلياً مع «الديوان»

مريم بندق

أفــادت مصادر بــوزارة 
الشــؤون الاجتماعية، بأن 
صــرف المســتحقات المالية 
للموظفين المشمولين بالترقية 
بالاختيار يتم ضمن الرواتب 
مــع الفروقات الماليــة بأثر 
رجعــي اعتبارا مــن تاريخ 

استحقاق علاوة الترقية.

والإدارية ذات الصلة.
وأكــدت لـ «الأنبــاء» أن 
تنفيــذ هــذا الإجــراء يتــم 
فــور الانتهاء مــن تحديث 
واعتماد البيانات الوظيفية 
للموظفين المعنيين بشــكل 
دقيق ومتكامل عبر النظام 
الإلكترونــي الموحد لديوان 

الخدمة المدنية.
من جانب آخــر، أعلنت 

الهيئة العامة لذوي الإعاقة 
ترقية ١٤٦ موظفا وموظفة 
بالاختيــار، و١٢٩ موظفــا 
وموظفــة بالأقدميــة، وفقا 
للضوابــط والاشــتراطات 

الوظيفية المعمول بها.
كما اعتمدت الهيئة صرف 
العلاوات الدوريــة لـ ١٠٥٧

موظفا وموظفة ممن استوفوا 
شروط الاستحقاق.

ً «ذوي الإعاقة»: ترقية ٢٧٥ بالاختيار والأقدمية وصرف العلاوات لـ ١٠٥٧ موظفا

وأوضحــت أن الموظفين 
الذين تمت ترقيتهم في شهر 
أبريــل الماضــي تم الصرف 
لهــم مع رواتب شــهر مايو 
وبأثر رجعي من أبريل، ومن 
تتم ترقيته في شــهر يناير 
يصرف مع راتب شهر فبراير 
وبأثــر رجعي من يناير ولا 
يحدث تأخير، وذلك في إطار 
اســتكمال الإجراءات المالية 

لا إلغاء للأكشاك والبوثات المقامة داخل «التعاونيات»
مريم بندق

أكــدت مصادر في وزارة 
الشؤون الاجتماعية حرص 
الوزارة على طمأنة أصحاب 
الصغيــرة  المشــروعات 
والمتوســطة المقامــة حاليا 
داخل الجمعيات التعاونية، 
مشــددة علــى أنــه لا إلغاء 
للأكشــاك والبوثات، وإنما 
ســتتم إعــادة تنظيمها بما 
العامــة  يحقــق المصلحــة 

ويحفظ حقوق أصحابها.
وأوضحــت المصــادر أن 
ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات 
وتوجيهات وزيرة الشؤون 

مــن عملية إعــادة التنظيم 
هــو تحقيــق التــوازن بين 
دعم المشــروعات الصغيرة 
والمتوسطة، والحفاظ على 
المظهــر الحضــاري داخــل 
التعاونيــة،  الجمعيــات 
وتعزيز اشتراطات السلامة 
العامة، إلى جانب توفير بيئة 
أكثر استقرارا للعاملين في 

هذا القطاع.
وأكدت المصادر أن إعادة 
تنظيم الأكشــاك والبوثات 
ستتم وفق معايير واضحة 
حقــوق  تراعــي  وعادلــة 
المســتفيدين، وتضمن عدم 
الإضرار بالأنشطة القائمة، 

مــع تنظيم توزيــع المواقع 
والحد من العشــوائية، بما 
يســهم في تحســين حركة 
المتســوقين ورفع مســتوى 

السلامة داخل الجمعيات.
بالتأكيد على  واختتمت 
أن هذه الإجراءات تصب في 
مصلحــة جميــع الأطراف، 
ســواء أصحــاب الأكشــاك 
والبوثــات أو المســتهلكين، 
من خلال تعزيــز التنظيم، 
والارتقاء بجودة الخدمات، 
وترســيخ الاســتقرار فــي 
قطاع المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة داخل الجمعيات 

التعاونية.

وفق المساحات والمواقع والأحجام المعتمدة من الجهات المختصة

الاجتماعية وشؤون الأسرة 
والطفولة د.أمثال الحويلة، 
حيث تم التنسيق والتوافق 
مع الجهات المختصة، وإبلاغ 
الــوزارة بأعــداد الأكشــاك 
ومســاحاتها  والبوثــات 
ومواقعهــا فــي كل جمعية 
يضمــن  بمــا  تعاونيــة، 
الاستخدام الأمثل للمساحات 
والمواقع والأحجام المعتمدة 
وفق الضوابط الرسمية، وبما 
يكفل في الوقت ذاته استمرار 
أصحاب المشروعات الصغيرة 
والمتوســطة الراغبــين فــي 

مواصلة أنشطتهم.
الهــدف  أن  وأضافــت 

النص الكامل على موقع «الأنباء» 
www.alanba.com.kw

لمشاهدة الڤيديو


